
 -رابعاً : للنشر والطباعة والتصوير والإعلان :

تنصب جميع هذه الأعمال على عرض النتاج الذهني أو الفني للأفراد على الجمهور . فالناشر أو دور النشر تقوم   :

بشراء حقوق التأليف والإنتاج الأدبي أو العلمي من الغير وعرضه بعد ذلك على الجمهور . فهناك إذن عملية توسط  

تداول الأموال بقصد تحقيق ربح مادي أما الطباعة والتصوير فهي شكل من أشكال الصناعة إذ تقوم على إدخال  في  

والآلة العمل  قوة  المضاربة على  فكرة  الوقت  بنفس  فيها  وتظهر  معينة  بصورة  المادة  المواد    تغيير على  وشراء 

 متأتي من أن عملية الإعلان تهدف الى تنشيط تداول  الأولية اللازمة لمباشرة العمل واعتبار الإعلان عملاً تجارياً 

الثروة عن طريق تعريف الجمهور بأنواع الإنتاج المختلفة وما يجره هذا التعريف من زيادة في تصريف البضائع  

 والإقبال عليها من قبل الجمهور . 

 خامساً : مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانة : 

التعهدات المتعلقة بالعقار وأياً كان الغرض منها . فيعد تجارياً التعهد بإنشاء العقار سواء . وتشمل هذه الفقرة جميع 

كان الانتماء لتحقيق غرض خاص ، كإنشاء المباني للسكن وما إليها من الممتلكات العقارية التي تعود للأفراد أو  

العقارية ولا تتم هذه الأعمال في الواقع إلا   كان ويلحق بعمليات الإنشاء عمليات الترميم والهدم والصيانة للأموال

من خلال مشروع تجاري واحتراف للعمل . ولا يشترط لإضفاء سمة التجارية على هذه الأعمال أن يتولى المقاول  

بنفسه تقديم مواد العمل اللازمة لهذه المقاولات . فعمل المقاول يعد تجارياً سواء قدم مواد العمل أو اقتصر عمله  

ديم الأيدي العاملة فقط . ففي كلتا الحالتين يضارب المقاول إما على مواد العمل أو على عمل العمال الذين على تق

 يستخدمهم لهذا الغرض . 

 سادساً : خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الأخرى . 

اد وتقديم الخدمات لهم . وتعتبر أعمال هذه المكاتب تجارية بغض النظر  تقوم مكاتب السياحة بتسهيل مهمة الأفر

للخدمات التي   ، وفي الحالتين تتحقق الصفة التجارية  أو تجارياً  به ، فقد يكون مدنياً  تقوم  عن طبيعة العمل الذي 

رات العملية المتمثلة  تؤديها هذه المكاتب لعملائها ويرى البعض أن تجارية هذه الأعمال أساسها الضرورة والاعتبا

في حماية من يتعامل مع هذه المكاتب كي يأمن عبثها بالثقة التي يوليها لها  . وعلى أية حال فإنه كان من المحبذ  

الثالثة من  الفقرة  والواردة في  مكاتب الاستيراد والتصدير  المكاتب مع أعمال  أعمال هذه  أن توحد  تقديرنا  حسب 



التعهد بتوفير متطلبات الحفلات الواردة في الفقرة الثانية عشرة من المادة الخامسة  المادة الخامسة ، ومع أعمال  

أيضاً لأن هذه الأعمال المختلفة شكلاً متحدة موضوعاً لأنها تقوم جميعاً على مفهوم تقديم الخدمات للغير لقاء أخر  

 تتقاضاه وتدخل جميعها ضمن مفهوم مكاتب الأعمال 

ودور    الفنادق  اعمال  .  أما  مالي  لقاء عوض  الجمهور  وتسلية  ترفيه  تنصب على  أعمال  فهي  والملاعب  السينما 

ويمكن أن يضاف الى أعمال هذه المحلات أعمال كل مؤسسة أخرى أعدت لتسلية الجمهور . فنص الفقرة السابعة  

ة الأخرى " .  يبيح القياس صراحة على الأعمال التي وردت فيه إذ يقول النص المذكور : " دور العرض المختلف 

عليه نرى بأن أعمال المسارح ومدن الألعاب وحدائق الحيوان والسيرك والمقاهي وأماكن الترفيه الأخرى المعدة 

لتقديم مثل هذه الخدمات لقاء عوض ومقابل هي أعمال تجارية بطريق القياس . وتجدر الإشارة هنا الى أن جميع  

 خدمات الأشخاص وعملهم وتنطوي على شراء بقصد البيع. أعمال هذه المحلات تتضمن فكرة المضاربة على 

 سابعاً : البيع في محلات المزاد العلني ، 

تنص الفقرة الثامنة من المادة الخامسة على تجارية أعمال محال البيع في المزاد العلني . ويجري في هذه المحلات 

 المنادات والمزايدة العلنية . ، وهي صالات متخصصة للعرض والبيع ، بيع الأموال المنقولة بطريقة 

وتعد أعمال هذه الصالات تجارية بصرف النظر عن صفة البائع او المشتري وعن طبيعة الصفقة التي تم  

ابرامها فيها . إذ أن الذي يحدد تجارية أعمال هذه المحلات هو مزاولة هذه الأعمال على وجه الاحتراف  

ة أعمال المزايدات العلنية التي تقوم بها بعض الدوائر  لا تعد تجاريوبصيغة المشروع التجاري . لذا  

الرسمية على أموال تملكها أو تقوم بالإشراف على بيعها ، كما في تصفية بعض التركات أو التنفيذ على  

اموال المدينيين أو بيع الأموال المهربة التي تصادرها الجمارك أو تلك المودعة في مخازنها في حالة عدم  

لاستلامها أو دفع المبالغ المطلوبة عليها . فالمزايدة التي تحصل في مثل هذه الفرضيات تعد   تقدم أصحابها

 من الأعمال المدنية ، لأنها لا تقع إلا بصورة عرضية وغير منتظمة  

. ولابد من الإشارة هنا الى أنه كان بإمكان المشرع تماماً إدراج أعمال هذه المحلات ضمن أعمال مكاتب   

ترويج الأشغال إذ ليس هناك ضرورة في الواقع في تخصيص فقرة مستقلة قائمة بذاتها لأعمال  الأعمال و

هذه المحلات ، سيما وان المشرع لم يفرد لها في قانون التجارة أحكاماً خاصة بها ضمن أحكام العقود  

1970لسنة   149التجارية . كما فعل قانون التجارة الملغي رقم   


